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ة ا  قانون الاجراءات المدنية والإدار غ حكم ف صومة    انقضاء ا
The expiration of the dispute without a provision in the Code of Civil and 

Administrative Procedures 
ند.  س    ،)أ(أستاذ محاضر قسم  ،شامي 

ة،  د العلوم القانونية والإدار   مع

ام  شر  أحمدالمركز ا سمسيلتبن ي الو زائر. ت   ، ا

ص   :م

ائية والن و الغاية ال كم  الموضوع  كم  موضوع الدعوى وا صومة عادة با ت ا يجة ت

صومة ماية تتحقق عن  ،الطبيعية لإجراءات ا ذه ا صول ع حقه وحمايته و فمن يرفع دعوى يرمي إ ا

ا كم الذي يفصل  ال ق ا ته طر ة المد أو ضد مص كم لمص ذا ا ون  ق وقد ي ع أو الاعتداء ع ا

صومة دونما حكم فاصل  ا زوال ا ت قبل ذلك لأسباب مختلفة م ذه الغاية وت صومة قد لا تبلغ  ع أن ا

ا  اية الطبيعية بل تؤدي لانقضا ا إ ال صومة عوامل لا تؤدي  ا، حيث تحيد با ا. موضوع   غ حكم ف

  فتاحية: الملمات ال

  . جراءات؛ إتنازل  ؛ص ؛سقوط؛ خصومة

 Abstract : 
 The dispute usually ends with the ruling on the subject matter of the case and 
the judgment on the subject is the ultimate goal and the natural outcome of the 
proceedings of the dispute. Whoever submits an action to obtain and protect his right 
is protected by a judgment that is settled in the dispute or an attack on the right. 
However, the rivalry may not reach this end and ends before that for various reasons, 
including the elimination of the dispute without a separate judgment on its subject, 
where the adversary is neutralizing factors that do not lead to the natural end, but lead 
to infraction without a ruling. 
 Keywords: 
  rivalry, fall, reconciliation, concession, proceedings 

  :مقدمة

لية  صول ع حكم مقرر له، وم اتخذ الإجراءات الش أ المد إ القضاء بقصد حماية حقه وا ي

صومة مرتبة له حقوقا قبل الدولة   عقدت ا ة ا ا قانون الاجراءات المدنية والإدار يحة ال نص عل ال

ا إلزام القا بالفصل  دعواه، وال م امام خوقبل خصمه، ولعل أ ا من أح  ، صمه بما يصدر عليه ف

ا  صومة بحكم يصدر  موضوع ت ا ا. فالوضع الطبي إذن أن ت ن طرف اع ب   يضع حدا لل

ا،  لا أنهإ غ حكم منه ل ا  اية بل يؤدي إ انقضا ذه ال ا إ  صومة عوامل لا تؤدى  قد تحيد با

ا  و رغبة طرف ذه العوامل  ا.ومرجع  ما  التخلص م  أو أحد

ما بمركزه  ل م ا إذا ر  ا دون الفصل  موضوع ة  انقضا صومة مص ون لطر ا وت

يئة جو ودي صا لتحقيق ص ي القائم أو إذا أرادا  ون للمد عليه  أو للإحالة ع التحكيم، القانو وت
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ا المد مد صومة إذا لم يوال ة  انقضاء ا صومة ة ما، مص مكن رد مختلف أحوال الانقضاء المبكر ل و

صومة ما سلطان الإرادة  مجال قيام ا ن  سي ن رئ ا إ عامل زاء  مجال  بدون حكم ف والثانية فكرة ا

صومة   .1تنظيم ا

أ ا واعتبار الدعوى  ا وترك صومة وتقادم صومة بدون حكم  سقوط ا ن لم وتتمثل عوامل الانقضاء ل

  تكن.

ن أعلاه . ور ن المذ س ن الرئ صومة  إطار العامل و عوامل انقضاء ا ذا المقام  منا     وما 

ا  قانون  غ حكم ف صومة  الية التالية : ما حالات انقضاء ا المدنية  الإجراءاتوعليه نطرح الاش

ة زائري؟ والإدار   .ا

الية ن وللإجابة ذه الاش ذعن  نناول  صومة تب :ه الدراسة  مبحث عا لانقضاء الدعوى عن حالات انقضاء ا

ق الص ي) ،(مبحث أول )طر ق التنازل والسقوط(مبحث ثا صومة أصلا  عن طر   . وانقضاء ا

  المبحث الأول 

ق الص صومة بطر   انقضاء ا

ون أمام ا من درجة التقا ال ت صومة بحكم  موضوع ت ا كم  الأصل أن ت ا، إذ أن ا

 أنه قد 
ّ
صومة والناجمة عن المطالبة القضائية إلا يجة الطبيعية لإجراءات ا ائية، والن و الغاية ال الموضوع 

سرا صومة انقضاء مب   .2تنق ا

صومة لم  اية غ طبيعية وغ عادية، لأن ا ا و  ا تزول دون صدور حكم فاصل  موضوع أي أ

ا ب دف غ حكم  الدعوى إ عدة  .حكم  موضوع المطالبة القضائية إصدارتحقق  صومة  اء ا رجع ان و

ا ما تنص المادة  زائري عدة أسباب م من قانون الإجراءات المدنية 220أسباب مختلفة وقد نظم المشرع ا

صومة تبعا لانقضاء الدعوى بالص او بالقبول با ة ع أنه " تنق ا كم  أو بالتنازل عن والإدار

  الدعوى".

الات الأخرى ال  صومة تبعا لانقضاء الدعوى بالص دون ا ذا المبحث انقضاء ا عا   و

ا المادة  نه فيما يمن القانون الس 220حدد و ما نب   :الف الذكر و

ي للص وطبيعته القانونية الإطار المطلب الأول :    المفا

ن الناس، لأن ذلك يقوم ع إعمال عد الص من أفضل  صومات ب اء المنازعات وا م الوسائل لإ وأ

ل وجا غ قابل لتغليب حق خصم ع الآخر  ش ن  ن المتنازع   .3حق الطرف

و الإجراء  220نصت المادة  صومة تنق تبعا لانقضاء الدعوى "بالص "و من نفس القانون ع أن ا

                                                 
ديدة ،  -1 امعة ا ة: دار ا ة، الإسكندر ندي ،قانون المرافعات المدنية والتجار يل إسماعيل عمر، أحمد خليل، أحمد    .2004ن

 .597ص 
ة -2 صومة المدنية، عمان: دار المس ي، سلطة القا  توجيه س إجراءات ا شر، ط محمد ع خليل الطعا  .213ص ، 2009، 1لل
ن العبيدي، "الص  الدع -3 ن ياس لية العلوم القانونية والسياسية ال اجراءوى المدنية و عواد حس شور بمجلة  ته القضائية وأثاره العامة"، م

لد الثا وك، العراق، ا امس، تصدر عن جامعة كر   127، ص2013ي، الإصدار ا



قوق وا      ة ل زائر لة ا شر ا ام أحمد بن ي الو ة، المركز ا د العلوم القانونية والإدار لعلوم السياسية، مع

لد ( زائر. ا سمسيلت، ا ة "ردمد":  ،2019جوان  30)، 07)، العدد (04ت  ISSN:  2507-7635الرقم الدو الموحد للدور

 

88 
 

اعات وال تتمثل  المستحدث  قانون الإ  ل ال ديد  إطار الطرق البديلة  ة ا جراءات المدنية والإدار

  الص والوساطة والتحكيم.

ة ال أجاز  ذه الأخ ات القضائية  ة الص المنعقد أمام ا لقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدار

ا الدعوى بمس من انت عل ا المشرع و أي مرحلة  كم وتحت  ل شكيلة ا س  صوم، أو بمبادرة من رئ ا

اع وغلق الملف بأمر غ قابل للطعن تطبيقا لنص  ة ال سو تا إياه بمحضر، و إثر ذلك يأمر ب إشرافه مث

ة . 794و790المواد من    من قانون الإجراءات المدنية والإدار

زائري ع أنه: " ا 459تنص المادة و  ي ا لص عقد ين به الطرفان نزاعا قائما أو من القانون المد

ما ع وجه التبادل عن حقه ". ل م نازل  ب وج  يتوقيان به نزاعا، محتملا وذلك بأن ي فالص مؤداه تقر

ت الأمر إ  ذا الاختلاف وذلك التباين ي يجة ل ن  مسألة معينة ومختلفة ون ن متناقض ن طرف النظر ب

ما ع ان الص حل  غليب أحدا ه  تصة و ات القضائية ا لية أو جزئية وذلك بواسطة ا الأخرى بصفة 

ميع ون مرضية ل ا ت   .1ودي للمنازعة المطروحة تحصل فيه تنازلات متقابلة متفق عل

صوم فتعارضت  ندة إ اتفاق ا تم الفقه بأعمال الص أو التوفيق ال تصدر من القضاء مس ولم 

ات ستقر ع طبيعة  اتجا ام القضاء، ولم  ت أح ب ش كما اضطر بت مذا ذا الصدد، وذ الفقه  

تا للص إ  عض الآراء إ تحديد طبيعة العمل الصادر من القا مث ندت   ذه الأعمال ولقد اس واحدة ل

صو  ان إثبات الص قد تم  محضر يوقعه القا وا ل الذي صدر فيه، فإذا  ذه الش م فإن الص  

عت  حقيقته عقدا يقوم فيه القا بدور الموثق. الة    ا

عت عملا قضائيا  صوم فانه  ت للص ومكرس لاتفاق ا ل حكم مث أما إذا صدر العمل  ش

زائري  المادة  خضع للقواعد العامة ،وقد نص المشرع ا ة ع 900و  أنه: من قانون الإجراءات المدنية والإدار

س من القا ". صوم التصا تلقائيا أو  ت الص  992و المادة  " يجوز ل من نفس القانون ع أنه:" يث

صوم والقا  ن محضر يوقع عليه ا عد  993و نص المادة  الضبط ". وأم من نفس القانون ع أنه:" 

ص ع  .نة الضبط "ابأم إيداعهمحضر الص سندا تنفيذيا بمجرد  ر نا يقوم بدور ا ومنه فان القا 

صوم   .2إثبات الص الذي يتوصل إليه ا

ي : ق الص  المطلب الثا ي لطر سق الإجرا   ال

ن الأطراف فلا يقبل ص بطرف واحد .إن ل ة ب مية قصوى نظرا لما تتطلبه إجراءاته من مواج  ص أ

ة ع اجراءات الص وال جاءت من قانون الإ  993إ  990وقد نصت المواد من  جراءات المدنية والإدار

ل التا :   بالش

                                                 
ات محمد، "عوارض ا-1 سكرة، العدد  08/09صومة  ظل القانون بر قوق والعلوم السياسية، جامعة  لية ا ، .2012، نوفم 8"، مجلة الفكر، 

 .56ص 
شور بمجلة ا-2 ديد،" م ة ا ام قانون الإجراءات المدنية والإدار ن الأطراف ع ضوء أح كمة حليمة حبار،"دور القا  الص والتوفيق ب

اعات الص والوساطة والتحكيم، العليا ال ل ال ن عن الطرق البديلة  ن الدراسي زائر، عدد خاص باليوم كمة العليا، ا  15/16تصدر عن ا

ي،2008جوان،  زء الثا  . 603- 599ص ، ا
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ما بالص  الفرع الأول : قرار كمة و ن أمام ا   وقوف الطرف

ذا الص  ان  ن ولو  ن الطرف يح وقائم ب ناك ص  ون  إن الص باعتباره قضائيا لا يكف أن ي

ا من ال تا  ورقة عرفية موقعا عل ما أو بوكيل مث ن، بل يجب بالإضافة إ أن يحضرا الطرفان بنفس طرف

ل وجا   ما انه موافق ع الص  ش ل م كمة ، كما أنه يلزم أن يقر  الة خاصة بالص أمام ا بو

ذ ذا الص و ن قد أقرا  ا من أن الطرف كمة أن تتأكد بنفس ما، كما أن يجب ع ا ا حضور ا جلسة يطبع

ما بالتوقيع عليه وفقا لنص المادة  ن وقيام ون إلا بحضور الطرف من قانون الإجراءات المدنية  992لن ي

ودع بأمانة  ن الضبط و صوم والقا وأم ت الص  محضر يوقع عليه ا ة وال نصت ع أنه :" يث والإدار

ة القضائية ". ن أو حضو  ضبط ا التا فان عدم حضور الطرف كمة و ضور يلزم ا ر طرف ورفض الآخر ا

. ذا الص   بأن لا تقر 

ة التدخل  عد الفصل  مدى  ، إلا  ذا تدخل الغ  الدعوى فلا يجوز للمحكمة التصديق ع الص و

ون ع  ن فان ي ن الطرف م ب ة الص الم ص من الغ  الدعوى   ن أو  ذا نازع أحد المتصا و

ذه المنازعةالقا  الة  .1أن يبحث  مدى جدية  ذه ا حيث لا ي من القا التصديق ع الص  

ة ادعاء المتدخل . عد الفصل   ا إلا  اء الدعوى ص عد انقضاء الدعوى بالص أن  و غ أنه يمكن 

س له إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك   .2يتدخل خصم ثالث أضر الص بحقوقه ول

صومة ن الأطراف أثناء س ا ب ب ي : التقر   الفرع الثا

و مبدأ سائد   ا و صومة و جميع مراحل ن الأطراف أثناء س ا عملية التوفيق ب يمكن القيام 

ذا ما نصت  س من القا و م أو  صوم أنفس انت المبادرة من ا ة سواء  قانون الإجراءات المدنية والإدار

عة من المادة عليه نص الفق ة . 990رة الرا   من قانون الإجراءات المدنية والادار

ما القا  991ذا وتنص المادة  ان والوقت الذي يرا من نفس القانون ع أنه:" تتم محاولة الص  الم

ن مالم توجد نصوص خاصة  القانون تقرر خلاف ذلك "   مناسب

ذه المادة أن المشرع ستخلص من  مكن أن  ة للقا لتقدير ملائمة قيامه  و قد منح السلطة التقدير

ومنه فإن القا مخ  إجراء محاولة التوفيق  أول جلسة أو عند اتخاذ اجراءات  بمحاولة الص .

ة. سو ذه ال صوم لغرض  اص حيث يمكن له استدراج ا ضور ال للأ ظة ا بل  التحقيق أو 

صوم فتح باب المرافعة ح أنه يمكنه عرض الص  عد قفل باب المرافعة وذلك إذا طلب أحد ا صوم  ع ا

                                                 
كمة العليا)، ملف رقم  -1 ( ا لس الاع عد والذي جاء فيه "  جلست 11/02/1987المؤرخ   47406قرار ا زائر و ه العلنية بقصر العدالة ا

ي نصه بناء ع المواد  ضة  وما 257 231.233.239.244المداولة القانونية اصدر القرار الا عد الاطلاع ع مجموع الاوراق وع عر ا من ق إ م   عد

شار المقرر تقر  08/10/1985الطعن المودعة   امي العام  عد الاستماع ا السيد عسلاوي لي المس اج عمر ا ا المكتوب وا السيد ب ر

  طلباته .

اد عطى الاش لس الاع  ذا الطلب فان ا ن وقبول المطعون ضده عن  ن الطرف عد الص الواقع ب  حيث ان نظرا للطلب المقدم من الطاعن 

نازل الطاعن عن طعنه "، ي ب زائري  القضاء المد اد ا س، الاج ليك، طجمال سا شورات  زائر: م  .685ص. 2013، 1، ا

 .612حليمة حبار، مرجع سابق، ص -2
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صوم نا يمكن للقا عرض الص ع ا   .1من جديد و

ما  ان والوقت الذي يرا ة للقيام بالص  الم ذا وأنّ المشرع قد منح للقا السلطة التقدير

صومة مالم توجد نصوص تقرر  ن أثناء س ا ا  مناسب سبة للطلاق بحيث أ و الشأن بال خلاف ذلك كما 

ر ل الأحوال بمدة لا تتجاوز الثلاثة أش ا     .2قر

ي   المبحث الثا

ب السقوط والتنازل  س صومة أصلا    انقضاء ا

ن  ب ة س صومة أصلا إ أسباب مختلفة وقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدار رجع انقضاء ا و

ة  المواد من ما سقوط ا ما قانون الإجراءات المدنية والإدار صومة  وقد تناول  222صومة والتنازل عن ا

  . 236إ 

ا الأول المطلب  غ حكم ف صومة  ق لانقضاء ا صومة كطر   : سقوط ا

نفذ إن  دف اس ذا ال ن، فإذا تحقق  دف مع س إ تحقيق  ي  صومة القضائية نظام قانو ا

ي أدى به إ الزوال الغرض ال ر قانو صومة، فإن توقف بدون م ؤدي إ انقضاء ا ، 3ذي وجد من أجله و

أن لم تكن. ا  ا واعتبار صومة يؤدي إ زوال   وسقوط ا

صومة  الفرع الأول : وم سقوط ا   مف

ع  ذا  لة عن القيام بالإجراءات والمسا اللازمة قانونا ف صوم لمدة طو م لا إن امتنع ا بدون شك أ

تمام فإنه لا يمكن السماح  ا وح  حالة عدم ثبوت ا م ل مال نة ع إ ل قر ش و ما  صومة و تمون با

صومة . سقوط ا صوم  ي عن عدم تحرك ا ن جزاء إجرا ع   بإطالة أمد الإجراءات ولذا 

ب عدم قيام ا س ان لم تكن  ا،  ا واعتبار صومة زوال سقوط ا ا يقصد  شاطه اللازم لس لمدّ ب
ا .4 تب عنه بطلان جميع الإجراءات ال تمت ف مال، مما  ي ن عن قصد و ت ا مدة س ود وسقوط  ، ور

ا بفعل المدّ أو  ب عدم الس ف س ا زولا إجرائيا  صومة المتوقفة بآثار و نوع من زوال ا صومة  ا

و ما قررته ا ا و ع :امتناعه عن متا ا والذي جاء فيه ما ي ن ينعون  كمة العليا  قرار " حيث أن الطاعن

من قانون الإجراءات المدنية تنص ع أنه يجوز للمدّ عليه ان  220ع القرار المطعون فيه بدعوى أن المادة 

م  لس صرح بأ نما ا ذه الدعوى ب ن   م المدع ن  ن أن الطاعن صومة  ح م المدّ يطلب سقوط ا

ن الاعتبار  ع لس لم يأخذ  ذلك فإن ا صومة، و سقوط ا م بالمطالبة  سمح ل ناف مما  م  الاست عل

صومة أمام  سقوط ا التا يصبح من حق المستأنف عليه أن يتمسك  صفة الأطراف  الدّعوى الأصلية ... و

                                                 
 .613حليمة حبار، مرجع نفسه، ص-1
شر، ط -2 زائر: دار موفم لل ديد ترجمة للمحاكمة العادلة  ا ة ا  .443، ص، بدون سنة طبع .2عبد السلام ديب، قانون الإجراءات المدنية والإدار
زائر: دار، طعمر زودة، الإج -3 ام القضاء، ا اء وأح ة  ضوء أراء الفق  .543ص، 2015،  2راءات المدنية والإدار
ي، مرجع سابق، ص-4  .214خليل الطعا
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كمة الابتد ان مدعيا أصليا أمام ا ناف ولو  ة الاست   .1ائية "ج

مل  ا فإن أ صومة وموالاة إجراءا س ا قع عليه ع أثقل   ي و شاط القضا و محرك ال فالمدّ 

ة بإزالة الإجراءات ال يؤدي لتحقيق  ماية القضائية المطلو ذا الواجب وجب زجره برفض ا  القيام 

ماية المبتغاة. مال المدّ فإنه لا ير . 2ا ت عدم إ ن أث حسب ميعاد السقوط و ما طالت المدة و تب السقوط م

صوم . يح قام به ا دف إ مجرد التخلص من القضايا الراكدة ال  من آخر إجراء  صومة لا  وسقوط ا

صومة من  ون أحرص ع بقاء ا صومات، فالمشرع لن ي ا ح لا تتأبد ا صوم  إجراءا لا يم ا

ا تم  ا الذي لا  عة الس  دعواه ،كما أن  صاح مل متا و أصلا يقع ع المدّ الذي يمتنع أو  نما  و

ة الآخر،  صوم  مواج ي مقرر لأحد ا و جزاء إجرا   السقوط 

صومة  ي : شروط سقوط ا   الفرع الثا

صومة بالإضافة إ  مال المد ل صومة و صومة  عدم الس  ا تتمثل شروط سقوط ا

ا فيما يط الزمن الذي تطلبه القانون لسقو شر  صومة وال نفصل   :ط ا

صومة أولا :   عدم الس  ا

ا لم  عد ومع ذلك فإجراءا ا  صومة قد بدأت ولم يصدر حكم  موضوع ذا الشرط أن ا ض  ف و

بليغ المدّ عليه أو بحضوره، وقب صومة تنعقد ب ل ذلك فلا يوجد خصومة تبدأ الس وكما سبق القول فإن ا

عقاد  ن اتخذت الإجراءات دون الا التا فلا يتصور سقوط خصومة غ موجودة و بليغ  –و دون تبليغ أو ب

تم التمسك بالبطلان  أي وقت كما أنه عند قفل باب المرافعة  –باطل أو دون حضور  ون باطلة و ا ت فإ

شاط ا صومةيتوقف  سقط ا التا لا    .صومة و

ود أي لا يتم القيام بالأعمال الإجرائية اللازمة لس  ا  حالة ر صومة رغم قيام ون ا كما يجب أن ت

شاط   ناك  ون  ي يتحقق السقوط يجب أن لا ي ا ولكن ل صومة وال يقع ع عاتق المدّ القيام  ا

صومة ب عدم تطبيق حق الدفاع من  .3ا س ون  نا  ي صوم أثناء وجزاء السقوط  خلال عدم تواجه ا

صومة  و ما يؤدي  إ سقوط ا م من جانب الإجراءات و م صوم خملت  ل ا صومة بالإجراءات أي أن  ا

صوم بالادعاء من جانب الم ب وقف اجراءات الدّعوى من خلال عدم تقابل ا س نا  و مقرر  الرد من ف د و

  .جانب المد عليه

م أسباب  صومة قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع فوفاة المدّ ولعلّ من أ عدم الس  ا

ل الدعوى  يحا لش بليغ من حل محله ت ليته أو زوال صفته الإجرائية مع عدم قيام المدّ ب عليه أو فقده أ

صو  يل بالمراكز الإجرائية ل صومة و عدم التبليغ والذي يؤدي للتج م مما يقودنا يؤدي لعدم الس  ا

                                                 
كمة العليا، ملف رقم  -1 شور، نقلا عن: عمر زودة، 15/02/2006، المؤرخ  326964قرار الغرفة المدنية (القسم الثالث) الصادر عن ا ، غ م

 .544رجع سابق، صم
ندي، مرجع سابق، ص-2 يل اسماعيل عمر، أحمد خليل، أحمد   .601ن
عديلاته ح-3 ا مع  ام وطرق الطعن ف صومة ،الأح ة، الاختصاص الدعوى، ا يل اسماعيل عمر الوسيط  قانون المرافعات المدنية والتجار  ن

شر ،1999سنة  ديدة لل امعة ا ة: دار ا  .695، ص1999، الإسكندر
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صومة ن من الزمن فان ذلك يؤدي لسقوط ا ت و عليه لمدة س ال ع ما  صومة فان استمر ا   .1لسقوط ا

مال المدثانيا :   إ

ود  ذا الر عود  ا، بل يجب إ جانب ذلك أن  صومة لا يكفي لسقوط إنّ امتناع المدّ عن الس  ا

مال وتقاعس المدّ  إعادة  كم الصادر قبل الفصل  الموضوع أو  إ إ صومة كعدم تنفيذ ا الس  ا

لية أو  صية كفقد الأ ذا الأخ ال غ حالة  ب وفاة المدّ عليه أو المستأنف عليه أو  س ا  حالة انقطاع

عد زوال  ا  صومة فإذا مرت عل ب الانقطاع زوال الصفة ولا يقوم المد أو المستأنف إعادة الس  ا س

صومة إ السقوط . عرضت ا ن  ت خه مرت مدة س   ومن تار

عد الانقطاع ففي حالة الوفاة  صومة  عة الس  ا وعليه فإنه يقع ع عاتق المد أو المستأنف متا

ة ا صومة  مواج ة من حل محل فاقليجب ع المد أن يقوم بإعادة الس  ا د ف العام أو  مواج

ذا الأخ مال  ب إ س صومة  ود ا ان ر ان غ ذلك  ت صفته فان  غ ص الذي  لية أو ال   .2الأ

رة مثلا فلا  مال المد أو من  حكمه بل يرجع إ القوة القا ود لا يرجع لإ أمّا  حالة التأكد من أن الر

و ما نصت عليه المادة  صومة و ةمن قانون الإجراءات الم322سقط ا وميعاد سقوط  .3دنية والإدار

مال المدّ أو من  حكمه . ان راجع إ إ ذا الميعاد إذا  سرى ع  صومة من مواعيد السقوط ف   ا

صومة  ي عن ا يل الإجرا بعاد التج مال من طرف المدّ قد جاء لاس ب الإ س صومة  وسقوط ا

صومة وعدم رجوع المدّ  ة الأو به العودة ،حيث أنه  حال انقطاع ا ا نظرا لأنه صاحب المص  للس ف

ن يحدده  عد مرور وقت مع ماله  صومة  حال إ سقوط ا عاقب  ياة من جديد فانه  صومة ل با

ق المطالب به  ي يؤدي لسقوط ا يل إجرا ا للس  الإجراءات كنا بصدد تج القانون، فإن لم يحدث وعاد 

ماية ا   .4لقضائية لهوانتفاء ا

صومة ن ع ركود ا ت   ثالثا : انقضاء مدة س

ن أن  صومة بل يتع سقوط ا كم  صومة راكدة بفعل المدّ أو امتناعه ل ون ا لا يكفي أن ت

ذا الإجراء  ان  ا سواء  يح اتخذ ف خ أخر إجراء  ن ع الأقل من تار املت ن  ت ود مدة س ذا الر ستمر 

كمة الأخ قد اتخذ    .5من طرف المد او المد عليه او ا

خ  كمة العليا الصادر بتار و ما جاء به قرار ا ن  2009 /07/ 19و والذي جاء فيه: " حيث أن الطاعن

ام المادة  ناد إ أح صومة اس سقوط ا ان  ما يتمس انون من ق 220ينعيان ع قرار المطعون فيه بدعوى أ

                                                 
 .565عمر زودة، مرجع سابق، ص -1
يل اسماعيل عمر، وأخرون، مرجع سابق، ص-2  .605ن
تب ع عدم  322نص المادة -3 ذا القانون من اجل ممارسة حق أو من اجل حق ي ل الآجال المقررة   ة "  من قانون الاجراءات المدنية والادار

ناء حالة ال ق ....باست ا سقوط ا رة ....".مراعا  قوة القا
يل إسماعيل عمر،  -4 ة، طن يته أثاره علاجه دراسة  قانون المرافعات المدنية والتجار ي ما يل الإجرا ديدة، 1التج امعة ا ة: دار ا ، الاسكندر

 .62، ص .2008
ن تحسب م 223نص المادة -5 ت صومة بمرور س سقط ا ة "  كم او صدور امر القا الذي من قانون الاجراءات المدنية والادار خ صدور ا ن تار

صوم بالقيام بالمسا ".  لف ا
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خ ع الإجراءات المدنية  كمة العليا بتار ذا القرار إ  29/01/1999 أساس انه صدر قرار ا وتم تبليغ 

خ  ما بتار خ  14/04/1999المطعون عل عد النقض إلا بتار  04/11/2001ولم يتم إعادة الس  الدعوى 

ا تقع تحت حكم المادة  ن مما يجعل ت ا أك من س صومة قد مرت عل ون ا التا ت من قانون  – 220و

ة. –الاجراءات المدنية المل  ر عد خرقا لقاعدة جو   والقضاء بخلاف ذلك 

صومة القضائية إذا  عيبه الطاعنان ع القرار المطعون فيه سديد و محله وذلك أن ا حيث أن ما 

ناف أو  ة الاست كمة الابتدائية أو أمام ج ود أمام ا ذا الر ن سواء وقع  ت عد الإحالة ع ركدت مدة س

عرضت للسقوط  ا  يح وقع ف ن تبدأ من أخر إجراء  ت عد انقضاء س الا  عد الس ف كمة العليا ولم  ا

."....1  

صومة  ن انقطاع ا ق ب نا وجب التفر ام العامة  حساب المواعيد و ن وفق الأح ت خضع حساب ميعاد الس و

لية او زوال  ب الوفاة او فقدان الأ ان ميعاد س صومة ذلك أنه وخلال سر الصفة وقطع ميعاد سقوط ا

صم الآخر  ضة إ ا ا وتبليغ العر عد توقف صومة  إعادة الس  ا السقوط تتخذ أثنائه اجراءات قطعه 

مال  م الإ سب إل نا أن ي مكن  م بوجود الدعوى و ذا الإخطار يتحقق علم الورثة أو من  حكم خ  ومن تار

صومة. لكن م با   شرط علم

ذا التبليغ علم من حل محل  غ عن  م إلا انه لا  ن دون تبليغ ت وعليه فمن غ العدالة بدء مدة الس

صومة فان لم يقم المد  قة قاطعة أخرى بوجود ا ب الانقطاع المؤكد بوجود خصومة بأية طر من قام به س

سقط وان  صومة لا  ذا التبليغ فان ا عدم التبليغ عليه  عرضت للانقضاء بم المدة ع إن حق التمسك 

م م ح لا تجري مدة السقوط  حق و قاصر ع ورثة المد ومن  حكم صومة إنما    .2بوجود ا

نه  صومة ب لية بقيام ا الة إعلام ورثة خصمه أو من حل محل فاقد الأ ذه ا ن ع المد   التا يتع و

م ن مور دد  و م قبل انقضاء الوقت ا ا  مواج ون موالاة الس  إجراءا ليته  و أو من قام فقدت أ

ته وعدم  م محافظة ع مص عا بل عليه التحري ع م عذرا ما ل المد بورثة خصمه وموط عت ج ولا 

ض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه   .3عر

تب وقف المواعيد وا ذلك فإنه ي صم و انت سائرة إ أن يتم إخطار من يقوم مقام ا لإجراءات ال 

لية  ب الانقطاع بالوفاة أو فقد الأ ي حينما حدث س يل إجرا نا بصدد حالة تج الذي حدث له العارض لأننا 

  أو زوال الصفة .

التا فإن مبدأ حق الدفاع القائم  ة ،و ار ذا العارض توقف جميع المواعيد ا حدوث  ع حق و

ا  القانون حيث أن عدم علم من يجب  ان المدة المنصوص عل صومة أمر ضروري لتحقق سر العلم با

                                                 
، نقلا عن: عمر زودة، مرجع سابق، 19/07/9200، المؤرخ  337111قرار صادر عن الغرفة المدنية (القسم الثالث) للمحكمة العليا، ملف رقم -1

 .559ص
يل اسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص -2  .696ن
ة، رقم  -3 صومة، ، نقلا عن: 20/01/1970ق جلسة  35لسنة  445قرار محكمة النقض المصر عوارض ا محمد شتا أبو سعد، الدفوع المتعلقة 

شر،  ديدة لل امعة ا ة: دار ا  .166،ص2000الإسكندر
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صومة بم المدة. صومة لا يرتب أي أثر بما فيه سقوط ا م با   إبلاغ

م من نص الفقرة الثانية من المادة  و ما يف من قانون المرافعات المصري والذي نص ع أنه  133و

لية أو من ستأ ا وارث المتو أو من يقوم مقام فاقد الأ انت محددة لنظر لسة ال  نف الدعوى إذا حضر ا

ذه الفقرة  صومة ف اشر  س ا ا الدعوى ا تطبق عيقوم مقام من زالت صفته و ون ف الة ال ت

ديدة حضر من  لسة ا ة التأجيل و ا ب الانقطاع  ف صم الذي قام به مؤجلة وحدث س يقوم مقام ا

دف  ذه الواقعة ال ضور فحققت بذلك  دوث واقعة قانونية و ا ب الانقطاع  نا لا يحدث س العارض ف

و تطبيق حق الدفاع ان ميعاد السقوط  1من الإجراء و تطلب القانون توافر عدة اجراءات لقطع سر ذا و ،و

ا فيما ي   .2نفصل

ي : الشروط  ا  الإجراء القاطع لميعاد السقوط الفرع الثا افر   الواجب تو

صومة  سقط ا ي  ددة قانونا  بقصد الس  ل ن ا ت يجب أن لا يتخذ أي إجراء خلال مدة الس

ساب مدة  بدأ اح دد فان مدة السقوط تنقطع و يح قبل انقضاء الأجل ا صومة فإذا اتخذ أي إجراء  ا

ذا خ القيام  صومة  اجراءات يجب أن تتخذ إ الإجراء . جديدة من تار ن الإجراءات القاطعة لسقوط ا

يح  و إجراء  سبان أن الإجراء القاطع لميعاد السقوط  ستطيع أن ،اخذ با صوم ل ن ا ل وجا ب ش

و ما نفصله فيما ي :   و

صم ة ا   أولا :صدور الإجراء  مواج

ا  ون موج صم الآخر بحيث ي ة ا لقد أوجب المشرع أن يتم الإجراء القاطع لميعاد السقوط  مواج

ا دون أن يبلغ إ الطرف الآخر حيث أنه يلزم  صومة فلا يكفي أن يصدر من احد صوم لأطراف ا من أحد ا

ع ل ما يمكن أن  شمل  ون علما تاما  ن  العلم الذي يقتضيه حق الدفاع أن ي و تمد عليه القا  ت

  .3قناعته بما  ذلك العلم بالإجراء القاطع لميعاد السقوط

ة المد يقطع مدة  المد عليه أو المتدخل  مواج صوم  وتبعا لذلك فان أي إجراء يتخذه أحد ا

ضة الدعوى  أمانة ضبط ا السقوط . يل عر صومة  كمة بل يجب وعليه فلا يكفي لإعادة الس  ا

م وسائل تجسيده ، و أول وا ا إ الطرف الآخر حيث أن التبليغ يرتبط بحق العلم برابطة وثيقة ف  4تبليغ

صومة من  امه  حال رغبته  عودة س ا صم اح ر مبدأ حق الدفاع والذي يجب ع ا و جو والعلم 

  جديد.

ة المد ة بقية أطراف كما أن الإجراء الذي يتخذه المد  مواج  عليه لا يقطع مدة السقوط  مواج

صوم إ  صومة. فالطلب الذي يقدمه أحد ا ديد  ا ذا الإجراء ا م  صومة الذي لم يوجه  مواج ا

                                                 
ي، مرجع سابق، ص-1 يل الإجرا يل إسماعيل عمر، التج  .58ن
 .560عمر زودة، مرجع سابق، ص-2

ضة -3 رة : دار ال ، القا ة دراسة تحليلية مقارنة  قانون المرافعات المصري والفر ام مبدأ المواج ام القا باح ية،  عيد القصاص، ال العر

 .42، ص 1994
قوقية، ط -4 ل ا شورات ا وت: م ي دراسة مقارنة، ب ة  التنفيذ ا ف، مبدأ المواج ر محمد الشر  .53، ص 2013 ،1بندر طا
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ة من  سليم  صومة والفصل أو  يدا لإعادة الس  ا داد ملف القضية تم ن الضبط من اجل اس أم

ب الق كم إ ا عد إجراء قاطعا لميعاد السقوط إلا إذا تم  ا مة المسندة إليه  لا  ي من اجل تنفيذ م ضا

ر الإجراء القاطع لميعاد السقوط صومة فحق الدفاع أساس وجو   .1مقابلة جميع أطراف ا

صوم ثانيا :   صدور الإجراء من أحد ا

صومة  موا ون صادرا من أحد طر ا ط  الإجراء أن ي ش ة الطرف الآخر وعليه فانه لا ف ج

ستأنفوا الس  الدعوى الموقوفة  ي  صوم ل كمة ل يه الذي تبلغه أمانة ضبط ا يقطع مدة السقوط التن

يه وأبدى طلباته  غيبة خصمه فلا يقبل أي  ذا التن صوم بناء ع  ولا تنقطع المدة ح ولو حضر أحد ا

صوم بنا م  الدفاع عن إجراء لم يتم تبليغه ل افية للقيام بحق م وسائل العلم ال ء ع أنه لم تحقق ل

صومة م  ا   .2مصا

الرجوع إ القرار المطعون فيه إذ جاء فيه ما ي حيث  ا:" حيث أنه و كمة العليا بقول و ما قررته ا و

كم الت ب  عدم تنفيذ ا س الرجوع إ الملف نجد أن المرجعة لم  ب أي أن أنه و اد من ا ذا بإش يدي و م

ا وعليه فان محكمة الدرجة الأو أصابت . ب التأخ خارج عن نطاق وحيث أن ما انت إليه قضاة الموضوع  س

ام المادة  من قانون الإجراءات المدنية ال تق ع أنه يجوز للمد أن يطلب بإسقاط  220عد خرقا لأح

كم الصادر صومة أو ا ا او عدم تنفيذ  ا ب المد  عدم الاستمرار ف س قبل الفصل  الموضوع إذ 

ن . ت كم الصادر قبل الفصل  الموضوع وذلك طيلة مدة س كم  ا خ ا ن ابتداء من تار ت حسب ميعاد س و

صومة . و أخر إجراء تم  ا ان    الصادر قبل الفصل  الموضوع اذا 

ة من ا سليم  عد إجراء يقطع وحيث أن  ب لا  كم الصادر قبل الفصل  الموضوع إ ا

صم . ب ا ا اد الذي سلمه ا لا الإش أسباب أحيث  السقوط و نوا و ان يجب ع قضاة الموضوع أن يب نه 

خ  كم قبل الفصل  الموضوع بتار خ صدور ا خ إعادة ال 01/07/1995افية انه ابتداء من تار س  إ تار

ة يوم  عد ا م خلال  04/08/1998الدعوى  ن ل وما إذا قام المد بإجراء يقطع به ميعاد السقوط أم لا إذ تب

ذا الميعاد إجراء قاطع  ون سقطت ما لم يتخلل  التا ت ن و ت ا أك من س صومة انقضت عل ذلك  أن ا

  للسقوط .

افي نوا بأسباب  عد ذلك وحيث أن قضاة الموضوع لم ي ون قد قطع السقوط مما  ذا الإجراء الذي ي و  ة ما 

عرض القرار المطعون فيه للنقض   ".3قصورا  الأسباب 

صومة  علق الإجراء با   ثالثا :

صومة لا من الإجراءات ال تتخذ خارج نطاق  ون من الإجراءات ال تتخذ  ا والمقصود منه أن ي

ا . عيدا عن ساح صومة و صومة الإجراءات المرافعة المتخذة  خصومة أخرى فلا ا  تحول دون سقوط ا

                                                 
 .562عمر زودة، مرجع سابق، ص-1
ة، ط -2 شأة المعارف، 15أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجار ة: م  .624، ص.1990، الاسكندر
كمة العليا، ملف رقم -3 خ  381433قرار صادر عن الغرفة المدنية ( القسم الثالث) ا شور، أشار إل19/05/2007الصادر بتار يه: عمر ، غ م

 .561زودة، مرجع نفسه، ص
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ا  ه ف ما للأخر رسالة يخ أن يوجه أحد ن ارتباط أو  ن الدعو صومة ما لم يكن ب ا سقوط ا غ المطلوب ف

عت خارجا ع و مما  صومة و ن إعمال أنه  حالة عدم الاتفاق ع مسائل معينة فانه سيعيد الس  ا

صومة.   1ا

التا فان  ن و صم صومة القضائية ال تجمع ا كمة و إطار ا فحق الدفاع يتطلب أن تتم داخل قاعة ا

ره   صومة لا يفيد بتحقق مبدأ حق الدفاع الذي يجد جو صوم خارج إطار ا ن ا ة ب أي إجراء يتم مواج

صومة الأصلية.   قيامه داخل نطاق ا

يالمطلب الث صومةا   : التنازل عن ا

ا دون  يفة افتتاح ا بما  ذلك  افة إجراء ا وترك  ا أو ترك و العدول ع صومة  التنازل عن ا

ا كم ف عود 2انتظار ا ا و تبة ع قيام افة الآثار الم تب عنه إلغاء  ق الذي يدعيه و ، مع احتفاظه بأصل ا

انوا عل الة ال  صوم إ ا   .3ا قبل الدعوى ا

صومة وتحمل  و الذي أقام ا صومة فالمد  ك ا ان يطلق عليه  القانون القديم ب و ما  و

عد رفع الدعوى ما يجعل  ا ولكن قد يطرأ له  كم  موضوع ا وا ة الأو  بقاء و صاحب المص ا و نفقا

ا عد رفع ن له  ا كما لو تب ا وترك ول ع ة  ال ا ليجدد  له مص ك افية في ا ال ا أدل عد ل ا قبل أن  انه رفع

ا فيمنع عليه تجديد  ا برفض كم  موضوع ا وا و خ له من الس ف ستكمل الأدلة و عد أن  المطالبة 

  .4المطالبة بحقه

شطة ال أ صومة فالتنازل عن مجموع الأ ن التنازل عن الدعوى والتنازل عن ا لط ب نجزت أي وقد يقع ا

ا من  عيد رفع ق أن  حق لمن له ا ة قائمة و ذه الأخ لا عن الدعوى بل تبقى  عد ت صومة لا  التنازل عن ا

ماية القضائية  ق الموضو مجردا من أداة ا ق  الدعوى فيؤدي إ أن يصبح ا جديد أما التنازل عن ا

ا من جديد. عيد رفع ص أن  ستطيع ال   فلا 

ب ع ق الموضو الذي تم التنازل عنه أو إعادة و قوم عليه أنه لا يمكن إعادة المطالبة با ذا و  

ق الموضو السابق   .5رفع الدعوى من جديد للمطالبة بنفس ا

كمة  ون أمام قا الدرجة الأو أو الدرجة الثانية  أو أمام ا ا قد ي جراءا صومة و وترك المد ل

كمة إلزامه والت .6العليا ا ولا تملك ا صومة ال رفع و غ ملزم بالم  ا نازل لا يتصور إلا من المد ف

صومة  صوم  مجال ا ر لسلطان الإرادة ل اصة للدعوى المدنية أو مظ ذا اثر من أثار الصفة ا بذلك و

ت بإرادته . صومة تبدأ بإرادة المد وله أن ت الات ال يوجب  إلا أن القضائية فا عض ا ث  س القانون 

                                                 
 .625أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص-1
 .74عبد السلام ديب، مرجع سابق، ص -2
ات، مرجع سابق، ص-3  .60محمد بر
ندي، مرجع سابق، ص -4 يل إسماعيل عمر، أحمد خليل، أحمد   .632ن
 .570عمر زودة، مرجع سابق، ص -5
ة "تطبق المواد من قانون الإجراءات  235نص المادة -6 ناف والمعارضة  238و 234إ  231المدنية والإدار ذا القانون ع التنازل المتعلق بالاست من 

 والطعن بالنقض ".
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و ما نتطرق  ا و صومة بما  ذلك التنازل ع امل عناصر ا ق  العلم ب صم له ا ا علم المد عليه فا ف

  له فيما ي :

صوم بالتنازل الفرع الأول    : علم ا

لية ا صومة أن يصدر من المد الذي تتوافر فيه الأ ط للتنازل عن ا لإجرائية باعتباره تصرفا ش

ي والمراوغة   يل الإجرا عيدة عن وسائل التج يحة  ون فيه إرادة المد  التنازل إرادة  إجرائيا يجب أن ت

ون إرادة التنازل معلقة ع شرط أو متضمنة أي تحفظ . به مشروعا كما يجب أن لا ت ون س صومة بأن ي   ا

ل ال جب أن يتم التنازل  الش ك الدعوى أمام قا الموضوع و ذي ينص عليه القانون بأن يتقدم المد ب

شرط إثباته  محضر رس   .1كتابة 

ح  يان صر صومة ع يد محضر أو ب صم ع التنازل عن ا ط اطلاع ا ش كما أن المشرع المصري 

ا المشرع المصري  من قانون المرافعات المصري و طرق  141 مذكرة موقعة بموجب نص المادة  معينة نص عل

صم تطبيقا لمبدأ حق الدفاع. صومة بما  لإعلام ا ل عناصر ا صوم ع علم ب ون ا حيث أنه يجب أن ي

سوب  ا التوقيع الم صوم عل ق ورقة غ مبلغة ل صومة عن طر ا فإذا تم التنازل عن ا ا التنازل ع ف

عتد بهللمتنازل والمتضمن تنازله عن الدعوى    .2فانه لا 

صم نفسه أو  صمه ع يد محضر فان التنازل يتم به سواء تم ذلك من ا ومن ناحية تبليغ المتنازل 

ا  ثبا لسة و ا  ا صومة شفو سبة لإبداء الرغبة  ترك ا ضا خاصا ونفس الأمر بال من وكيله المفوض تفو

صم نفسه او م ستوي أن يتم ذلك من ا ضر ف ض  ا ناك تفو ض خاص فان لم يكن  ن ينوب عنه بتفو

ون باطلا صومة فان التنازل ي   .3خاص بالتنازل عن ا

ته لا  له  التنازل ثم يصرح بأنه من ج ة القضائية برغبة مو كما أنه لا يمكن للمحامي أن يخ ا

كمة العليا والذي جاء فيه ما   ي : يرغب  أن يقبل بالتنازل حيث نجد قرار ا

امي الطاعن قدم مذكرة مؤرخة   له أشعره بأنه يرغب  ترك  01/2008/ 16"حيث أن ا ا بأن مو يذكر ف

ال صومة ا ذا الطلبا ض ع  ع لسة . ية غ أنه  امي تقدم  وكرر ما  2008//90/04حيث أن نفس ا

ة . صومة  سبق له أن عرضه  مذكرته المكتو امي صراحة وحيث أن ترك ا ق ا ا عن طر علن عنه وجو

دون قيد أو شرط. عارضه  و صومة بل ذكر أنه  وحيث أنه وطالما أن محامي الطاعن لم يبدى بطلب ترك ا

خ  عد الاطلاع ع رأي النيابة العامة المكتوب بتار كمة العليا رفض طلب ترك  . 21/04/2008و تقرر ا

صومة    ."4ا

ي االفرع الثا صم للتنازل : اش   ط ضرورة قبول ا

ي مستقل عن المركز  شأ مركز إجرا ق المطالبة القضائية ي ق  الدعوى عن طر بمجرد استعمال ا

                                                 
س أمناء الضبط ." 2الفقرة  231نص المادة -1 ت بمحضر يحرره رئ ح يث ما بتصر  " يتم التعب عن التنازل أما كتابيا و
يل إسماعيل عمر، أحمد -2 ندي، مرجع سابق، صن  .635خليل، أحمد 
 .646أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص-3
كمة العليا، ملف رقم -4  175، نقلا عن: عمر زودة، مرجع سابق، ص03/06/2008، المؤرخ  494806قرار الغرفة المدنية با
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ق   نازل عن حقه فله أيضا ا ق الموضو أن ي ماية القضائية فكما يمكن صاحب ا ي محل ا القانو

صومة. ي  ا ي والمتمثل  انقضاء والتنازل ع التنازل عن مركزه الإجرا ن المركز الموضو يحدث الأثر القانو

ديد بمجرد التعب عن إرادته  ذلك.   المركز ا

ظ سلطان الإرادة لصاحبه دون أن  تج عنه خضوع التنازل  ي والذي ي ن التنازل عن المركز الإجرا و

الات والا  يتوقف ذلك ع قبول المد عليه. عض ا ستطيع المد التنازل إلا أنه توجد  ناءات حيث لا  ست

ذا التصرف يجب أن لا يضر بمصا المد عليه.  صومة القضائية إلا بموافقة المد عليه حيث أن    عن ا

عقاد  و الآخر با كم فيه حيث أنه  صومة وا ة  استمرار ا ذا الأخ مص وذلك  حالة أن أصبح ل

صومة يحتل مركزا إجرائيا ا بموجبه. ا س   له حقوق وسلطات معينة يك

عدم القبول و قدم طلبات مقابلة أو  ان قد قدم دفوعا موضوعية أو دفعا  ون إلا إذا  ذا لن ي و

نافا فرعيا و ما جاءت به المادة  .1است ون تنازل  232و ا ع أنه: "و ي ة بنص من قانون الإجراءات المدنية والإدار

عدم  المد معلقا ع قبول  نافا فرعيا أو دفوعا  ذا الأخ عند التنازل طلبا مقابلا أو است المد عليه إذ قدم 

  القبول أو دفوعا موضوعية ".

ط قبول المد عليه للتنازل إذ لم يكن قد أبدى طلباته لأنه إذ لم يكن  ش الفة لا  وم ا مف ع أنه و

صومة لم تن ته  الاستمرار  ذا الأخ قد أبدى طلباته فان ا ن إذا له مص ب ن المد فلم ت نه و عقد ب

صومة. ة  الأصل مرتبطا بإبداء المد عليه طلباته  موضوع الدعوى   ا فالمشرع قد جعل مناط المص

عد أن يحدد المد عليه موقفه فيه.  ر إلا  اع لا يظ   باعتبار أن الإصرار ع حسم ال

  :خاتمة

ة  تطرقنا  ية والادار صومة  قانون الاجراءات المدن ذه الدراسة بالبحث  أسباب انقضاء ا

القانون المصري  ية  عات العر شر عض ال زائري بالمقارنة مع  ذه الدراسة جملة من ،ا اية  ن   وقد تب

ا فيما ي   : النتائج نجمل

صومة عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية - م  أن ا صوم أو ممثلو ا ا المتعاقبة ال يقوم 

سرة وغ طبي  اء مب غ حكم أي ان اء  ت ان ن حدده قانون الاجراءات المدنية، وقد ت وفقا لنظام مع

ا أي  اء بصدور حكم  موضوع ت ان شودة لأسباب إجرائية متعددة ، وقد ت ا الم ا لغاي يحول دون بلوغ

اء طبيعية و  ب من الأسباب الموضوعية كصدور ان ب تحقق س س شودة  ا الم ا لغاي سر وذلك ببلوغ غ مب

ل للعمل  ست رابطة قانونية أو عملا قانونيا مركبة بل  ش صومة ل ذا فإن ا ا ، ول حکم فاصل  موضوع

ار القانونية الأخرى  عض الأف صومة كفكرة إجرائية تختلف عن  ي،كما أن إن ا الدعوى والقضية القضا

ا. ا مبادئ ناظمة ل اع ول    وال

: (الانقضاء  - ات  ا عدة مصط صومة دون صدور حكم  موضوع كما يطلق ع انقضاء ا

و الانقضاء الذي لا يحول  ا  صومة دون صدور حكم  موضوع ي) كما تنق ا سر، الانقضاء الإجرا المب

                                                 
 .574عمر زودة، مرجع سابق، ص-1
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صومة مرة أخرى أمام ال لية، وعدم قبول الدعوى، دون تجديد ا قضاء، ومن أحواله قبول الدفوع الش

و الانقضاء الذي  ا  صومة بصدور حكم  موضوع والسقوط المؤقت للدعوى، والتقادم ،كذلك تنق ا

صومة  صومة مرة أخرى أمام القضاء ومن أحواله صدور حکم فاصل  موضوع ا يحول دون تجديد ا

ي، كما أن أ ا أو والص القضا ا دون صدور حکم  موضوع صومة تنحصر  انقضا سباب انقضاء ا

ا.   بصدور حكم  موضوع

  :المراجعالمصادر و قائمة 

  :الكتبأولا: 

ة، ط- شأة المعارف، 15أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجار ة: م   .1990، الاسكندر

ة  التنفيذ- ف، مبدأ المواج ر محمد الشر ل  بندر طا شورات ا وت: م ي دراسة مقارنة، ب ا
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